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ُالمقدمة

 

   فروقاتفي كل اقتصادات العالم توجد  
 
مـن الصناعات المختلفة    متفاوته للقطاع الخاص ابتداءا

 بصناعة الخدمات وهذا ليس بجديد لكن الذي ركزت عليه في  
 
 بالزراعة والتجارة وانتهاءا

 
مرورا

بحثي هذا هو واقع هـذا القطـاع فـي العراق حيث التذبذب والتردي والركود وعدم وضوح الرؤيا  

و  السياسـي  الَستقرار  عدم  الَساس  مرده  ذاك  وكل  الحـال  الصـحية  واستقرار  البيئـة  انعـدام 

والتطور   التقدم  كـوابح  مـن  العديد  ويعاني  العراقي  الخاص  القطاع  عانى  حيث  والَستثمارية 

والَستقرار واهمها على الَطلاق شمولية التخطيط وتبعية كـل مفاصل الَقتصاد للقطاع العام  

 من حجم المشار 
 
يع وعدد الأيدي العاملة  مضافا اليه واقع هذا القطاع من كـل المنـاحي ابتداءا

فيه الى تقادم وسـائل الَنتـاج واستخدام المواد الَولية الرديئة رخيصة الثمن الى لجؤ هذا القطـاع  

للميـادين ذات المردود الربحي والسريع الى عدم الصمود والهروب ساعة المواجهة أي مواجهة  

درة على المنافسة مع المنتوج  هذا من جانب ومن الجانب الَخر ضعف مصادر التمويل وعدم الق

الـى عـدم ملاءمـة السياسات المالية والَقتصادية المنتهجة من  ٢٠٠٣الَجنبي سيما بعد عام م 

وانعدام   الَزمات  ابان  الدولي  الَقتصادي  الوضع  تقلبات  مـن  المعاناة  عن  ناهيك  الدولة  قبل 

ة العوامل اوصلت القطاع  التواصل وفقدان الثقـة مع المؤسسات الدولية ذات العلاقة كل هذ

الخـاص العراقي الى واقع اقرب الى العجز على الرغم من وجود الكثير من العوامـل والمتغيرات التي 

 من شانها النهوض بهذا الواقع  

مع المحافظة    الإنتاجيةالواقع اثبت قدرة القطاع الخاص على تفعيل الدورة الَقتصـادية وزيـادة  

وفاعلة   مهمة  اقتصادية  قوة  القطاع  فهـذا  عليـه  للقادرين  العمل  فرص  وتوفير  الجودة  على 

وحقيقة قائمة على خريطة الَقتصاد الوطني خاصة القطاع الصناعي الخاص في حال توافر  

لصحية لـه اذا مـا علمنا أن الصناعيون العراقيون يمتلكون حسن التنظيم والوعي  الظروف ا

والتخطيط فـي عملهم ولهذا وجب دراسة واقع هذا القطاع والتعرف على مكوناته والوقـوف على  

حقيقة مؤثراته بغية التوصل إلى تصور حقيقي وواقعي عنه فالمؤشـرات كافة تدل وتعكس واقع  

الى بناء    الدولة ان دعوة   . درجة اعادة النظر بالقطاع الخاص العراقي برمته  متدهور يقترب من 

اقتصاد حر يقوده القطاع الخاص يقتض ي دعمـه وتطوير مساهمته في التنمية الَقتصادية بما  

   يفض ي الى زيـادة كفـاءة الَداء الَقتصادي للمشاريع وصولَ الى البناء الحقيقي والَستثمار الأمثل

 

 



ُالأول :ُ المبحثُ 

 : 
ً
  مشكلة البحث اولا

الذي    التدريجي  العراقي والضمور  الخاص  القطاع  أداء  في ضعف  بحثنا هذا  تتلخص مشكلة 

وماقد  مع    أصابه  يتناقض  ما  وهذا  دوره  والغاء  تحجيم  الى  يؤدي  بما  المستقبل  في  يصيبه 

التوجهات الحكومية في جعل القطاع الخاص مصدر قوة للاقتصاد العراقي وقطاع فاعل ومعول  

 . عليه في التنمية الَقتصادية 

 

: 
ً
ُالبحثُهدف ثانيا

تحديد   الى  البحث  ومحايهدف  العراقي  الخاص  القطاع  قوة  نقاط  بالأرضية  أهم  ربطها  ولة 

الحقيقية والواقع الميداني للاقتصاد العراقي فضلا عن بيـان نقـاط ضعفه ومعوقاته وتأثيرها على  

القطاع    تنهض بتأهيل  المجتمع العراقي وفـرص التطـور المتاحة وصولَ إلى أيجاد معالجات وحلول  

 . مول الخاص العراقـي والَرتقاء والنهوض به بما يتلاءم مع دوره المأ

 

 : أهمية البحث ُ:
ً
ُثالثا

تتمحور أهمية البحث على عدة ركائز ومن هذه الركائز الحد من ظاهرة البطاله المنتشره والتي 

اكثر من   المنتجات    النصفبلغت  من  السوق  كذلك سد حاجة   , العامله  القوى  من مجموع 

 شبه واسع من سلة المنتجات    المختلفه
 
حيث ان منتجات القطاع الخاص وخدماته تأخذ حيزا

 عن توفير الَنفاق  
 
الوطنيه لَنها تتصف بالجوده والمواصفات المقبوله للمستهلك العراقي فضلا

صنعه من قبل القطاع الخاص بسعر ينافس البضائع المستورة من  
ُ
من خلال شراء المنتجات الم

 ى .  دول الدول الأخر 

 

 



 : فرضية البحث
ً
ُ.ُ  رابعا

ان القطاع الخاص العراقي قطاع فاعـل ومـؤثر فـي   : يقوم البحث على فرضية أساسية مفادها

 والأخذ  
 
 وطنيا

 
مفاصـل الحيـاة الَقتصادية والَجتماعية والعلمية والثقافية وان دعمه و بناءه بناءا

 ويسرع في عملية التنمية  بناصيته نحو النمو والتطور أنما يصب في خانة الَر 
 
تقاء بالبلد عموما

 من خلال زيادة مساهمته في النـاتج القـومي الإجمالي .
 
 وبشريا

 
 ماديا

 

ُمبررات الوجود  –المفهوم  –النشأه القطاع الخاص _  -: المبحث الثاني 

 

ُ
ً
ُ : نشأة القطاع الخاصاولا

م( أي ما بين نشوء الدولة العراقية  ٢٠٠٣-١٩٢١)مر العراق خلال المدة الزمنية الممتدة مـن  

 - :الحديثة والَحتلال الأمريكي الحالي بثلاث فترات مميـزة هي

 

م( : الحكومـة العراقية في تلك الفترة بالكاد  ١٩٥٠-١٩٢١الفترة الَولى الممتدة بـين الَعـوام )/ ١ 

 )   ٢٨٤تغطي ايراداتها مصروفاتها الَعتياديـة فكانـت  
 
   إيرادات النفط قليلة جدا
 
شلنات بريطانية  ٤                       

عن أنشاء   للبرميل الواحد( وكذلك إيراداتها من الضرائب والرسوم فكانت الدولة ابعد ما يكون 

او امتلاك مشـاريع استثمارية لذا فقد سيطر القطاع الخاص على الَستثمار فانشأ بعض المشـاريع  

من   المشاريع  هـذه  إعفاء  هو  تقديمه  الحكومة  استطاعت  ما  أكثر  وكانت  والتجارية  الصناعية 

ن  م والذي حدد الإعفاء م١٩٢٩الضرائب والرسوم حيث صدر قانون تشجيع الصـناعات عـام  

لمدة   الدخل  لمدة    ١٠ضريبة  الخام  والمواد  للمكائن  الكمركية  الضرائب  ومن  سنة  ١٥سنوات 

سنوات وكذلك كانت هنالك بعض التسهيلات التي وفرتها الدولة التي أدت    ١٠والعقارات لمدة  

الى وقوف فعاليات القطاع الخاص على أقدامها مثل الأسواق المضمونة او الأفضلية فـي عقـود  

لبعض المصانع كذلك مساهمة المصرف الصناعي في توفير قـروض ميسرة سهلة الحصول    الدولة

والحرفية   اليدوية  كالتبوغ والصناعات  اسـتهلاكية  الفترة منتجـات  تلك  منتجات  وكانت معظم 

الركاب والبنوك   الغازية وبعض مشاريع نقل  البضائعي والزراعي وصناعة المشروبات  والإنتاج 



وصـناعة   الإنشـائية  الصغيرة  الصـناعات  بعـض  وكذلك  النباتي  والزيت  والصابون  المنسوجات 

 .  (.١٤٣  ،ص٢٠٠١،   عبد اللطيف .  (والطابوق   كالإسمنت

 

م(والحرب العالمية  ١٩١٨ -١٩١٤ولَ ننس ى ان هناك حربين عالميتين هما الحرب العالمية الأولى )

رة بالإضافة إلى بعض الأزمات العالمية  م( قد القت بظلالها على هدة الفت  ١٩٤٥-١٩٣٩الثانية ) 

   ه كل هذ  م١٩٢٩والمحليـة والإقليميـة كـاحتلال فلسطين والأزمة الَقتصادية العالمية الكبرى عام  

الوقائع كانت لها اثار من قريب او بعيد ساهمت في تشكيل الجزء الأساسـي مـن القطـاع الخاص  

العراقي في تلك الفترة حيث اتساع لحجم الطلب العام وارتفاع سـريع في الأسعار والإيجارات وكان 

ف هذه  نتيجة لَرتفاع العائدات النفطية فـي الـبلاد ان ظهرت مؤسسة وهيئة تنموية تهتم بتوظي

)مجلس الأعمـار( وجـاء  م  ١٩٥٠العائدات في عمليـات البنـاء والتطوير والتمويل أطلق عليها عام  

هـذا المجلس كولَدة طبيعية نتيجة لَقتران النفط بالَقتصاد لَول مرة عندما اكتشف النفط  

م  ١٩٣٨م  وفي عام  ١٩٣٤ولم يكتسب النفط أهميته التجارية آلَ في العـام  م  ١٩٢٧في العراق عام  

النفط   من  العراق  أنتاج  الى  ٥.١كان  النسبة  هذه  وارتفعت  العالمي  الإنتـاج  %عام  ٦.٤%مـن 

. صلعراقي مما شمل أيضا القطاع الخاكل هـذا أدى إلـى الَهتمام الأكبر بالَقتصاد ا  ..م١٩٥٥

 .  (٨ص   .٢٠٠٩.  )العزاوي 

 

م أعـادت الشركات النفطية النظر  ١٩٥٠م( : في عام  ١٩٥٨-١٩٥٠الفترة الثانية الممتدة بين) / ٢

الـى   للبرميل الواحد هذه الزيادة وارتفاع الإنتاج  ٦بالإيرادات المدفوعة للدولة وزادتهـا  شـلنات 

أدتا الى زيادة الإيـرادات فقامـت الدولة بإنشاء مجلس الأعمار كما أسلفنا في الفترة الأولـى و وزارة  

ة والتطوير الذي اهتم بالدرجة الأولى بالَستثمار في مشاريع  الأعمـار أيضا وأعلن عن برامج التنمي

درء الفيضان والري والبزل وبناء الطرق والجسـور والمـدارس والمستشفيات و نتيجة لنمو الواردات  

السريع في هذة الفترة وارتفاع الـدخول وحصول العراقيين على مناقصات ثانوية لمشاريع الأعمار  

للقطاع الخاص مع ترك مجالَت استثمارية له من جهة أخرى أدى    من جهة و تشجيع الدولة

كـل ذلك الى ازدهار نسبي في القطاع الخاص الَمر الدي ادى الى ظهور قـوى منظمة ممثلة للقطاع  

الخاص كاتحاد الصناعات العراقي مدافعا عـن حقـوق الصناعة والصناعيين واخذ هذا الَتحاد  

 مـن صلب اهدافه )تصنيع العراق وحماية الصناعة العراقية(.   م وكان١٩٥٦شكله القانوني عام  



وتنميـة النشـاط    .ثم تطورت اهداف هذا الَتحاد بتطور الزمن وتطور الحاجة الى )العناية بتنظيم

ة  في عملية التنمي الصناعي في القطاعات الخاص والمختلط والتعاوني وتعزيز دور هذا النشـاط  

م المنشور في جريدة  ٢٠٠٢لسـنة  (      ٤٣   من قانون اتحاد الصـناعات العراقـي رقـم ) (٢المادة ) )

 ( .م٢٠٠٢/ ٩/ ٢٠في  ٣٩٦٤الوقائع العدد/ 

ا القطاع  لنشاط  التنظيم  بمبادرات  ازاء هذا  قـام المستثمرون  المرحلـة فقـد  لخاص وتسـهيلات 

جماعية وزادوا من قوتهم وشرعوا بتأسيس الشـركات الجماعية والشركات المساهمة المحدودة  

الصناعي   الخاص  القطاع  في  العمال  عدد  كان  فقد  التشـغيل  حجم  زيادة  أدى  الذي  الأمر 

عـام  ٣٠٥٠٧ المستخدمين  ١٩٥٤عامل  عدد  ضعف  أي  عددهم  م  البالغ  النفط  صناعة  في 

فقط  ١٥٢٤٩ العام  عامل  نفس  بفي  القطاع  أسهم  عـام  ٣.٨٥وكذلك  القومي  الدخل  %من 

أما في النـاتج المحلـي الإجمـالي )باستثناء استخراج النفط الخام     م١٩٥٣وب    ٨٢.٢عام %  م١٩٥٦

عمار( كان دافعا  مؤسسة إنمائية عراقية هي )مجلس الأ   ٢٨٦ن ولَدة  ا%للفتـرة  ١.٨٠(فكانـت  

قويا لتخطيط الَستثمار في العراق ضمن إنجاز صياغة أربع برامج اسـتثمارية ووضـعها موضـع  

عام   اعتبارا من  أي  ١٩٥١التطبيق  كامل  بتمويل  إلى    ١٠٠م  الـنفط وخفضت  %من عائدات 

 (    ١٣٥، ص  ٢٠٠٧،  الموسوي )  .) م١٩٥٢%من أجمالي العائدات عام ٧٠

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



:
ً
ُمفهـــــــــــــــــــــوم القطـــــــــــاع الخـــــــــــاص  -ثانيا

 

هنالك تباين في المفاهيم والرؤى حول الكثير من المصـطلحات والمفاهيم  وذلك حسب النظم  

الَقتصـادية المطبقـة وطبيعـة المجتمعـات والمـدارس الَقتصادية والمقومات المادية لكل دوله على  

 للتطورات التي طرأت على المسـتوى العلمـي  أن هذا  
 
التباين لم يكن في حالـة ثبات وجمود نظرا

والمادي  والَجتماعي  والسلوكي  هامه    والتقنـي  تحولَت  الَقتصادية  الفكرية  الساحة  في  وظهرت 

تخص دور الدولـة والقطاع الخاص في الحياة الَقتصادية وصلت إلى أن هنالك أجماعا علـى ان  

ذلك القسم من الَقتصاد الذي يملكه ويديره أصـحاب المشاريع الخاصة    – الخاص يعني  القطاع  

 ( .٢٨٥، ص٢٠٠٦النجفي و الأيوبي،  )   .لَ الدوائر الحكومية او الشركات العامة

  الواضحة هذا المعنى ينسحب كذلك إلى القطاع الخاص العراقي الَ ان هنالك بعـض الَختلافات  

الَقتصادات   القطاع    المتطورةبين  على  وأثره  الدولة  دور  ناحية  مـن  الناميـة  الَقتصادات  و 

 يتداخل مره ويبتعد أخرى مع بقية  
 
الخاص ففي دولة مثل العراق يظل القطاع الخاص قطاعا

باعتبارهـا   الَقتصادية  وفلسفتها  الدولة  المجتمع وسياسة  لمنفعة  تبعـا  الَقتصادية  القطاعات 

الكلي وبالأجمال  ناميـه  الدول    دولـة  من    الناميةفأن  العام  القطاع  مع  تتصرف  العراق  ومنها 

و تحقيق المنفعة العامة بينما تتصرف مع القطاع الخاص مـن منطلق الَعتبارات    السيادةمنطلق  

 (   ٤ص   ،  ٢٠٠٨العلي   .)  التنمية فيها  وإستراتيجيةالَقتصادية  

ذلـك الجزء من الَقتصاد    -المقدمة نستطيع القول ان القطاع الخاص العراقي يعنـى    هذه من  

وأصـحاب   العراقيون  الأعمال  رجال  يديره  الذي  وتجار    رؤوسالعراقي  صناعيين  من  الأموال 

ومزارعون وأصحاب المرافق الخدمية بالتنسيق مع الجانب الحكومي خدمة لستراتيجية التنمية  

 
 
 لهذا القطاع . في البلد ودعما

 

 

   

 

 



  : مبررات وجود القطاع الخاص 
ً
ُثالثا

ُ

ُ

  : هناك الكثير من المبررات التي أدت إلى الَهتمام بالقطاع الخاص منها

 . المساهمة في سد الحاجه لبعض المنتجات. ١ -

 . السلوك العقلاني والتدبر في العملية الَنتاجية. ٢ 

 . العاملةاستيعاب الأيادي . ٣ 

 .   النهوض بمهام القطاع الإنتاجي الموكل للنشاط الخاص بكفاءة وتنظيم عاليين. ٤ 

ان تفعيل واقع القطاع الخاص وإنضاجه يجب ان يمر بالطريق الصحيح والعلمي والذي يخلق   

 يكون  
 
 بجودة المنتج وانخفاض    فيها واقعا

 
 متصفا

 
 ومؤثرا

 
وغيرها من    الكلفةالنشاط الخاص فعلا

 وهذا لَ يتم الَ بالإقرار بحقيقة مفادها ان التشارك يصبح  الصفات والم
 
ميزات التي ذكرت أنفا

  
 
بصفه مطلقه في مجتمعات تريد ان تبدأ لبناء صناعه معاصره وزراعه حديثه من خلال  ضروريا

واشكال    مختلفةوتقنيات    ضئيلةصغيره برؤوس أموال    منشأة قطاع خاص يتعامل الى الَن مع  

 التوسع .تنظيم لَ تسمح ب

 

 

 

 

 

 

 

 



ُالمبحث الثالثُ

ُهيكل القطاع الخاص العراقيُ 

ُالقطاع الصناعي الخاصُ  \1

ُ

واعده مع بداية العشرينات من القرن الماضـي والزيادة التي حدثت   بعد تشكل طبقه برجوازيه 

بشكل واضـح بدايات النشاط الصناعي الخاص حيث    المساحةفي واردات النفط العراقي برز في  

للدخول فيها وعلى اثر ذلك تحول الَقتصاد    الَستثماريةوتركت له بعض المجالَت    الدولةساندته  

الى اقتصاد السوق وهكذا بدا القطاع الصناعي الخاص ينمو ويتطـور  العراقي من اقتصـاد طبيعي  

%عام   ٨٤حتى بلغت نسبة مساهمة الناتج الصناعي الخاص في أجمالي الناتج الصـناعي العراقي 

م واخذ هذا القطاع تتفاوت فرص تطوره ونموه من سنة إلى أخرى لحين تعرضه الى قرار  ١٩٦٠

م ومن هنا بدا التدهور والَنحسار  ١٩٦٤لقطاع الخاص عام  غير مدروس وهـو تـأميم شـركات ا

م بـ  ١٩٧٠حيث بلغت نسبة مساهمة القطاع الصناعي الخاص في الناتج الصناعي الإجمالي عـام  

 )  ٢٦٩. ص  ٢٠٠١عبد اللطيف .  (م١٩٩٠%في عام ٣٠%وانخفضت النسبة الى  ٥٦

 -: وتشمل صناعات هذا القطاع الأصناف التالية

-المطرزات  -الغـزول ،منتجـات الحياكة   - الأقمشة المختلفـة  -وتشمل:عات النسيجية الصنا -أ 

 . السـجاد وغيرها من المنتجات -السـتائر -الملابس الداخليـة - لجواربا

الغذائية    -ب  المطاحن    -وتشمل:  الصناعات  الحبوب  -الغازية    المياه-منتجات  المياه  -تحضـير 

 .الألبانصناعة  -التبوغ والسكائر  - الخـل والـدبس  -الحلويات والمعجنات -الثلج -المعدنية 

الكيمياوية    -جـ  الأدوية    -وتشمل:  الصناعات  في صناعة  الداخل  - الأدوية  -اللدائن  -الكحول 

 .اللواصق-الأوكسجين والَستيلين  -الأصباغ  -المطهرات و لمنظفات ا

صناعة بعض وسائل    -اعة الهياكل الحديدية  صن  -وتشمل:الصناعات المعدنية والخشبية    -د 

 . صناعة الأثاث-قطع الغيار -مقاطع الألمنيوم  -الأبواب والشبابيك   -الإنتاج 

الحصو والرمل    سـمنت، تحضير   -جـص    البلوك،  -الطابوق    -وتشمل:  الصناعات الإنشائية    -هـ 

 .الإسـفلت والكونكريت الجاهز -السـيراميك  المرمـر، -الكاشـي -



الكهربائية    -و  القابلوات  -وتشمل:  الصناعات  - الإنارة  اعمدة-المصـابيح  والأسـلاك،صناعة 

 .المنزليةالثلاجات والمجمدات وبقية المنتجـات -حركات كهربائية م

ومن الجدير ذكره ان نشاط القطاع الصناعي الخاص وفرص تطـوره بـدأت تنحسر وتضيق كلما   

نحـو المسـتقبل للاعتبارات الكثيرة المذكورة في بحثي هذا سـيما    الَتجاهاتجه الزمن إلى أمـام أي  

ي الحـروب والحصـار والَحتلال حيث نلاحظ انخفاض مساهمة الناتج الصـناعي الخـاص فـي اجمال

      م (١٩٩٠) %عام    ٣٠م الى١٩٧٠ %فـي عـام   ٥٦.٤م الـى  (١٩٦٠)%عام    ٨٤الناتج الصناعي من  

 .  )  ٢٦٩. ص  ٢٠٠١عبد اللطيف .  (

وهذا ايضـا واضـح مـن حركـة الَستثمار في هذا القطاع وكما هو واضح في الجدول التالي الذي  

 . السنوات المثبتة فيه  الكبيرة في القطاع الخاص الصناعي حسب المنشاةيبين عدد 

 (   ١جدول رقم ) 

 عدد المنشات الكبيرة في القطاع الصناعي الخاص حسب السنوات 

 

ُعدد المنشئات الكبيرةُُالسنهُ 

٤٨٣ ٢٠٠٠ 

٥٠٤ ٢٠٠١ 

٣٤٥ ٢٠٠٢ 

٣٧٥ ٢٠٠٣ 

٤٠٣ ٢٠٠٤ 

٣٧٠ ٢٠٠٥ 

 

التخطـيط والتعاون الانمائي العراقية لسنةُ المصدر / المجموعة الإحصائية السـنوية الصـادرة عـن وزارة 

ُ .11٠م ص٢٠٠٦

منشأه والسبب   ٥٠٤ارتفـع الـى   ٤٨٣م هو  ٢٠٠٠سنة الكبيرة تالمنشئاحيث نلاحظ ان عدد 

  المدعومة الأوليةبتقديم بعض المساعدات والحوافز كالمواد  بدأتفي هذه السنه  الدولةهو ان 

بفتح ابوابها   المغلقة توالمنشئابعض المشاريع  بدأت المتوسطة لذلك  الميسرةوالقروض 



يدها تحت   الدولةوالَستمرار بعملية الَنتاج الَ ان هذا لم يدم طويلا حيث سرعان ما سحبت 

ت بالَنخفـاض مـن جديـد حتـى وصـل الـى ئاالحصـار الدولي وبدا عـدد المنشـ وطأة

بتقـديم المـنح والقروض لبعض   المؤقتة لطة الَحتلال م وبعد الَحتلال عمدت س٢٠٠٣سنة٣٧٥

المشاريع وليست كلها لَعتبارات غير مهنيه فـارتفع عـدد المنشات من جديد ووصل الى 

انخفض العدد حتى  فجأةم وعندما توقـف دعـم سلطات الَحتلال ٢٠٠٤منشأه سنة٤٠٣

 .  منشأه  ٣٧٠م حيث بلغ ٢٠٠٥وصل الى ادنى مستوى عام 

 

ُاع الزراعي الخاص القط \ ٢

ُ

الملكيات  /٢ يهيمن اصحاب  الخاص  الزراعي  في    الخاصةالقطاع  الزراعي  القطاع    المرحلةعلى 

وبالتالي فان معظم الحيازات في العراق هي حيازات خاصه وظـل القطـاع الزراعي يؤدي    الراهنة 

المحلي   الناتج  في  الكبيرة  مساهمته  حيـث  مـن   
 
سـواءا العراقي  الَقتصاد  في  ومهما  حيويا   

 
دورا

  العاملة م ام من حيث قدرته على استيعاب القوى  ٢٠٠٢عام  % ٣٦الَجمالي والتي تقتـرب مـن ال ــ

من اجمالي عدد العاملين في العراق في العام ذاته كذلك فان هذا القطاع  % ١٠ي تزيـد علـى  الت

في القطاعات    المنتجةللقطاع الصناعي ويمثل سوقا واسـعه للسـلع والخـدمات    الأوليةيوفر المواد  

الغذاء   لسلة  رئيسا  يعد مصدرا  انه  كما  الزراعي من حيث   .الوطنيةالَخرى  القطاع  ويقسم 

 -: نتاج إلى قسمين أساسيين هما الإ 

هذا القسم مسؤول عن أنتاج مختلف أنـواع الحبـوب والفواكه والخضر    -الإنتاج الزراعي :. ١ 

  والمحاصيل الموسمية الستراتجية أي التي لها علاقـة بحياة الناس كالحنطة والشعير والذرة والرز 

 . 

 اع الزراعي بتجهيز المجتمـع بالمنتجات التالية ويقوم هذا القسم من القط -الإنتاج الحيواني :. ٢  

اللحوم البيضاء والحمراء عن طريق بناء مزارع تربية العجول وحقـول الدواجن وبحيرات   -أ -:

 . الَسماك 

أنتاج البيض والأعلاف ومن المهم ان نذكر ان أنتاج الدواجن في العراق لَ يلبي سوى النزر    -ب 

 . اليسير من الحاجة المحلية والباقي مستورد 



وللوقوف على واقع القطاع الزراعي بشكل عام في   . صناعات الألبان بمختلف أنواعها -ج  

 -: العراق نلحظ مايلي

هذه  %  ٦.٨دولي نسبة مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الَجمالي وفقا لبيانات البنك ال. ١ 

 . النسبة احتسبت بعيدا عن مساهمة النفط في النـاتج المحلـي الَجمالي

من مجموع السكان في العراق تسكن في القرى والَرياف في حـين بلغ نسبة عدد   %٦٠ - ٢ 

  ١٥م هي ٢٠٠٤ع السكان العاملون سنة العاملين في قطاع الزراعة والغابات والصيد الى مجمـو 

 .  (  ٥٠٥. ص  ٢٠٠٦)المجموعة الإحصائية السنوية . % 

ما  %من اجمالي مساحة البلاد أي   ٢٧نسبة الَراض ي الصالحة للزراعة في العراق تبلغ  -٣ 

  ٢٨ ل ما يعادمليون دونم تقريبا اي ١٦  لَ يتجاوز مليون دونم غير ان المسـتغل فعـلا   ٤٨ ليعاد

 .  الَراض ي الصالحة للزراعة%من 

الف هكتار سنويا  ٢٥ويشير خبراء امريكان في دراسة لهم ان الَراض ي الزراعية تقل سنويا 

 .  وملوحة التربة  المياهبسبب قلة مناسـيب 

 .لسنوات مختارة كانت كما في الجدول ادناه الرئيسيةانتاجية الحبوب  -٤

 

ُالمزروعة كغم/دونم لسنوات مختارةُبين انتاجية الاراض ي يجدول 

ُدونمُ  ُ\الإنتاجية  كغم  ُالسنهُ

٢٦٧ ١٩٦٨ 

٢١٨ ١٩٧٤ 

١٦٥ ١٩٨٣ 

٢٤٠ ١٩٩٠ 

٢٣١   ٢٠٠٦ 

 للمعلومات المذكوره في كتاب عبد اللطيف 
ً
٢٠٠1ُعامُ الجدول من اعداد الباحث استنادا

٢35ُص 



مر الَنتاج الحيواني بفترات انتاج غير منتظمه نتيجه لظروف التي مر بها العراق كما اسلفنا  - ٥

%من احتياج    ٦٨م كان يسد ما يقرب من١٩٨٩فعلى سبيل المثال نلاحظ انتاج العراق سنة  

)كيلو غرام من لحوم الدجاج سنويا وهو  ١٥بيضه و) ) ١١٢السكان حيث وصلت حصة الفـرد )

ل فتـرة التسعينات وبسبب الحصار الدولي انخفضت مؤشرات واقـع الـدواجن  رقم مقبول وخلا

الف طن سنويا وانخفض انتاج بيض المائده من  (  ٢١٠)طن لحوم الفروج بعد ان كان  )٢٠ )الـى

  ٢٥بيضه و)(  ١٥٠الف سنويا ويخمن المتخصصون استهلاك العراقي ) (٢٤١مليوني بيضه الى )

ه( ويعد  الدواجن  لحوم  من  العـام  كغم  اظهر  حين  في  ومقبولَ  اليه  يطمـح  وضعا  م  ٢٠٠٦دا 

العام  (  ٤  بيضـه و)(    ٤٠اسـتهلاكا مقـداره ) م  ٢٠٠٧كيلو غرام من لحوم الدواجن سنويا وفي 

جانب    %سنويا لغـرض تـوفير ٢٠انخفضـت هـذه الكميات الَمر الذي يستوجب رفع الَنتاج بنسبة  

   ( . ٢٠٠٨المدى . ) الزبيدي . جريدة  .من الَمن الغذائي

من كل المؤشرات أعلاه نصل إلى ان واقع القطاع الزراعي في العـراق وهو في الَعم الأغلب قطاع  

خاص واقع متخلف متذبذب لم يعد يلبـي حاجـة الناس والتطور العلمي والتقني الحاصل في 

رئيسيا    الوقت الحاضر حيث أصبح العراق منذ النصف الثاني من القرن العشرين مستوردا

للسلع والمواد الغذائيـة بعد ان كان مطلع نفس القرن ينتج ما يكفيه بل ويزيد عن حاجته رغم  

إمكانياته المتواضعة حيث كان يصدر الحبوب وسلعا زراعية أخرى للأقطار الأوروبية بالرغم من  

القطاع    ان نصف العاملين في النشاط الزراعي عماله غير مـاهره نظـرا لطبيعة العمل في هذا

هذا الواقع شمل الإنتاج الحيواني أيضا حيث شهد تدهورا    عاليةالى مهارات    ج لَ يحتاكونه  

مستمرا أبان الفترة الماضـية حيـث انخفض عدد رؤوس الأغنام خلال العقود الثلاث الماضـية  

م  ١٩٧٩%مما يعني انخفاض أنتاج اللحـوم ففـي عـام    ٥٠%و الأبقار    ٦٠%و الماعز  ٣٠بمعـدل  

م  ٢٠٠٣الف طـن وبعد أحداث عام٦٥م بلغ  ٢٠٠٢الف طن وفي عام  ١٣٥كان أنتاج اللحوم  

استمرت وتيرة التردي وهذا يشمل كذلك الدواجن و الأسماك بسبب تجفيف المسطحات المائية  

جريدة الشرق الَوسط  )  .    والتلـوث بسبب السموم والصيد الجائر للصيادين  المياه وانخفاض مناسيب  

 (   ٢٠٠٨/يناير/١١في  الصادرة، ١٠٦٣٦،العدد/ الدولية
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المقصود بالقطاع التجاري ذلك الحيز من مساحة الَقتصاد العراقي الـذي يعنى بالسلع والبضائع  

 )تجـارة الجملـة والمفـرق( ،اسـتيرادا وتصديرا وكل ماله علاقة بإيصال هذه السلع  
 
بيعا وشراءا

والخارج والهدف النهائي إشباع حاجات الناس  والبضائع إلى المستهلك والمستفيد سواء في الداخل  

...امـا السـلع   وسد أي نقص في سلة السلع المتداولة وايجاد دخول للقائمين على هذا القطاع 

التي يتم تداولها ضمن هذا القطاع فهي تتدرج من سلع استهلاكية إلى غذائيـة إلى رأسمالية من  

طبية الى مواد إنشائية وكيمياوية وكل سلعة    مكائن ومعدات ووسائط نقل الى أدوية ومستلزمات

 . يحتاجها المجتمع العراقي لَ تنـتج داخـل العراق او تنتج لكنها لَ تسد الحاجة

م كان يسيطر على تجـارة الَسـتيراد التجـار العراقيون والأجانب حيث  ١٩٥٨تاريخيا ولغاية عام   

ال  فـي  التجـاري  للقطاع  الفقري  العمود  يشكلون  العراقية  كانوا  الشركات  بعض  وكانت  عراق 

الخاصة والأجنبية تهيمن على تجـارة التصدير التي كان هيكلها العام يتكون بصفة أساسية من  

 . وبعض المواد الخام الأولية  والحيوانية(المنتجات الزراعيـة )النباتية 

الم   السـلع  سـوق  علـى  الأجنبية  الشركات  وكلاء  هيمن  فقد  الجملة  تجارة  وهم  اما  ستوردة 

مدعومون داخليا بسلطة الدولة العراقية وخارجيـا بمصـالح الشركات الأجنبية ،وكانت البيئة  

م وأما بعد هذا التاريخ فقد  ١٩٥٨التجارية أكثر استقرارا فـي مجـال العمـل الخاص لغاية عام  

طاع التجاري العام  قامـت الدولـة العراقيـة بالتدخل في النشاط التجاري وبدأت في تكوين نواة للق

م والمبرر لهـذا التأسيس كما  ١٩٥٩فـي العراق بتأسيسها لمصلحة المبايعات الحكومية في عام  

نص قانون تأسيس هذه المصلحة هو ليس الربح المادي بقدر الحد من ارتفاع الَسعار وتوفير  

الوطني كما نص المنتج  القانون    السلع الضرورية وحماية المستهلك وكذلك تصريف و حماية 

م كانـت سياسـة الدولة الَبتعاد عن منافسة القطاع الخاص لكن بعد هذا  ١٩٦٤وحتى عام  

 -: ثلاث شركات تجارية كبرى هي بتأميم التاريخ قامـت الدولـة 

 .شركات المخازن العراقية )اوروز دي باك( .١ 

 .الشركات الأفريقية التجارية العراقية .٢ 



وهكذا امتد تدخل الدولة إلى وضع يدها على استيراد   .العراقية للاستيراد والتوزيعالشركة   .٣ 

م امتدت يد الدولة إلى استيراد الأدوية  ١٩٦٥الشاي والسيارات وموادها الَحتياطية وبعد عام  

 .الأطفالوالمواد الكيمياوية والأسمدة وحليب 

لتجارة الداخلية و الخارجية شيئا حيث  ان تدخل الدولة الواسع هذا لم يغير كثيرا في هيكل ا 

الَستهلاك   ولسـلع  خارجيـا  الَسـتيرادات  لصـالح  حقبة   .داخلياالَخـتلال  جاءت  حتى  وصعودا 

م حيث وصلت حصة  ١٩٨٠السبعينات لتشهد سيطرة كبيرة للدولة علـى هذا القطاع حتى عام  

 .   %٤١.٢القطاع الخاص في ناتج تجارة الجملة والمفرد النسبة 

))الَستيراد  ١٩٨٨ومع دخول عام    لمبدأ  بالَسـتيراد وفقا  العراقيين  السماح لجميع  تم  م حتى 

الجملة  ١٩٩٠بدون تحويل(( وفي عام   ارتفعـت حصـة تجارة  فيم  الناتج المحلي    والمفرد  تكوين 

 ( .  ٢٦٣.ص  ٢٠٠١عبد اللطيف .  )  ١٩٨٠إلى م ٨.٢عام%  ١٩٩٠.عـام.%  ٥.١الإجمالي من

أثناء   الثمانينات والتسعينات لم يستثمر القطاع الخاص التجاري    في  الفترة أعلاه أي عقدي 

مـن استغلاله في استيراد المعدات ومسـتلزمات    (( فبـدلَ حسنات قانون ))الَستيراد بـدون تحويـل

السـلع   اسـتيراد  إلـى  القطـاع  هـذا  اتجه  الخاص  الصناعي  الَستثمار  معـدلَت  وتصـعيد  الإنتـاج 

 .الربحيةتهلاكية مبتعدا عن المخاطرة الرأسمالية ومضخما الَس

م فقد دخل القطاع التجاري الخاص  ٢٠٠٣اما الفترة التي تلت التغيير في العراق أي ما بعد عام   

مرحلة الفوض ى والتخبط وانعدام التخطيط علـى المستوى الوطني نزولَ إلى المستوى القطاعي  

أفرادا   القطاع  الذي حصل حيث هيمن على هذا  الفراغ  هامشيون وشركات وهمية مستغلة 

الخبرة والكفاءة وكذلك هروب راس   لهم  الكفاءات المتخصصة والتجار المشهود  نتيجة هجـرة 

الدولية للعراق مما تسبب   ٢٩٨المال التجاري الوطني وانفلات الوضع الأمني واسـتباحة الحـدود 

دو  الرديئـة  البضائع  الَستيراد ودخول  في  والسيطرة  فوض ى  والتقييس  الرقابة  بأجهزة  المرور  ن 

النوعية ومما زاد الأمـر تعقيدا بروز ظاهرة الفساد الإداري بشكل كبير الأمر الذي فكـك معظـم 

من   وكذلك  والخاص  العـام  التجـاري  القطـاع  وتوجيـة  بتنظيم  علاقة  لها  التي  الدولة  مفاصل 

الوا وتحليل وفحص  دراسة  التي جعلت من  التي  الأمور  الأرقام  غياب  أمرا صعبا  التجاري  قع 

تخص هـذا القطـاع أي انعـدام الدراسات والبحوث والإحصاءات نتيجة الفوض ى التي صاحبت  

 . الَحـتلال مما جعل من عملية التقييم والتقويم عملية ليست بالسهلة

 



 المبحث الرابع 

 اهم معوقات القطاع الخاص في العراق 

بين الواقع والطموح    العراق يوجد هنالك تداخل بـين النتـائج و الأسـباب ومافي حالة مثل حالة  

بين الصفات والملامح وبين المشكلات والمعوقات لدراسة أي ظاهرة من الظواهر العلمية كان    وما 

التخطيط   التخبط وفقدان  ثقافية كون حالة  او حتى  او مالية  او اجتماعيـة  تكون اقتصادية 

ـاس الطريق الصحيح الى الهدف هي الحالة الظاهرة في ميدان العمل وهذا العلمي وعدم التم

في أحيان معينة على بحثنا هذا حيث توجد بعض الملامح هي نفسها معوقات كذلك   ينطبق 

هنالك معوقات هي نفسها ملامح لذلك سأختصر لكـلا الحـالتين دون إهمال أي منها وفي هذا  

والتحـديات والمعوقات التي تقف حائلا دون تطور القطاع  المجال سوف استعرض اهم المشكلات  

بالدولـة وقوانينهـا    ما يتصلذاتي يخص القطاع نفسـه ومنهـا    و ما هالخاص وهي كثيـرة متعـددة منها  

الَقتصادية   الَزمات  وتطـورات  العـالمي  الَقتصاد  بحركة  علاقة  ماله  ومنها  ورؤاها  وسياساتها 

السلع   واسعار  مفاصل    ةتراتيجيالَس الدولية  من  واحد  باخر  او  بشكل  تمس  عام  بشكل  وهي 

القطاع الخاص العراقي فهـي امـا تخـص القطاع الصناعي او الزراعي او التجاري او الخدمي او  

 : تشمل الكل و أهمها

محدودية وسائل حماية القطاع الخاص سيما الذي يتعلق بمنع دخول السلع المنافسة   / 1 

الى   المحلي  بعد  للمنتج  باخر خاصة  او  بشكل  الحدود  فتح  المحدودية  هذه  مظاهر  ومن  البلد 

الَحتلال دون العمل بموجب ضوابط ومحددات هي معروفه ومعمول بها في معظم البلدان التي 

تطمح لبناء اقتصاد وطني متـين خاصة تلك التي تمارس او تطبق الَقتصاد الحر لحماية المنتج  

 .ال لَ الحصرالوطني كتركيا على سبيل المث

 -:هنالك معوقات نابعة من صميم واقع القطاع الخـاص أي معوقـات ذاتية منها  / ٢ 

قسم لَ يستهان به من مشاريع القطاع الخاص بدائية بوسـائل أنتاج بسيطة وبشكل مبعثر    -أ

غير خاضع لمعايير ودراسـات جـدوى مسبقة تعتمد كلا من كفاءة الكم والنوع والموقع والحاجة  

 .مع كفـاءة الَستثمار المطلوب

شحة موارد هذه المشاريع بما يؤدي الى عدم الكفاية لتشـغيل وتمويل العملية الإنتاجية    -ب 

وبالتالي توقف عجلة الإنتـاج كـذلك فـان تواضع الَمكانات المادية يجعل هذا القطاع غير قادر  

ب على ذلـك تقـادم وسائل الإنتاج  على الدخول في استثمارات تتطلب رؤوس أموال كبيرة مما ترت



التي تعني ركود او تدني مستويات الإنتاج الى جانب عدم    الكفؤةوهيمنة الأساليب القديمة وغير  

 حديثة مما يفض ي الى ارتفاع تكاليف الإنتاج  
 
إضافة خطوط إنتاجية جديدة او إدخال تكنولوجيا

 .فسةومن ثم ضعف او انعدام القدرة على الَستمرارية والمنا 

نتيجة سنوات الحروب والحصار والتخـبط فـي التخطـيط وسيطرة السياسيين على الوزارات    -جـ 

 -: ذات العلاقة أهمل القطاع الخاص وهذا ما انعكس سلبا على الكثير من المؤشرات منها

البيانات الإحصائية عن هذه المشاريع وعدم تنظيم سجلات خاصة بها تتضمن معلومات    قلة .١ 

 .عن المنتج والَستثمار والعمالة والمبيعات

 .لوسائل النقل والتخزين المناسبة الَفتقار  .٢ 

مهارة العاملين في هذا القطاع بما يعني عدم القـدرة على مواكبة التطور العلمي    انخفاض .٣ 

كل هذه المؤشرات   .والمعلوماتيةي معدات ووسائل الإنتاج سـيما صناعة الَلكترونيات  الحاصل ف

 .ومتخلفتدل او تعني ان هـذا القطـاع غيـر نظـامي 

القطاعات    -د  وبقية  العراقـي  الخاص  القطاع  بين  مفقودة  الحلقات  من  الكثير  هنالك 

ية وصولَ الى معاناة هذا القطاع  الَقتصادية بما يؤدي الى ضعف العلاقات التشـابكية القطاع

مواطن   من  كثير  والضعفمن  المنتجـات    الخلـل  وتسـويق  الأوليـة  المـواد  على  الحصول  سيما 

 .المتوفرة

 - :منها حزمة سياسات حكومية اتبعت ولَزال قسم كبير متبع لحد ألَن / 3  

 ع  أ 
 
لى تواجد هذا القطاع  . تشريعات قانونية قيدت حركة القطاع الخاص فمـثلا هنالـك حظرا

 .في عدد من الأنشـطة ومنهـا قطـاع الصناعة النفطية

. سياسة الحماية التي اتبعتها الحكومة سـواء الكميـة منهـا او السعرية وصعوبة الدخول الى    ب 

السوق جعلت من هذا القطاع لَ يعيـر أهمية الى مسالة المنافسة وتحسين إداءه الَقتصادي  

 .على قدرته التنافسيةمما انعكس سـلبا 

. القيود المشددة على عملية التحويل الخارجي للعملة خاصـة بعـد الحرب العراقية الإيرانية    ج 

مما اضعف القدرة على تمويـل الَسـتيرادات الضرورية من أجهزة ومعدات ومواد أولية وأدوات  

 .احتياطية



الذي    الأمر ـت عـاملا مثبطا للمستثمر  . سياسة التسعير المركزي التي كانت متبعة سابقا وقف  د 

 .جعله يتجة إلى نشاطات اكثر ربحيه

. أعطاء الأولوية لشركات القطاع العـام فـي تنفيـذ الأعمـال والمقاولَت حتى وان كانت شركات  .  هـ 

و. السياسة النقدية للدولة العراقية أدت الى تقليص امكانات   .القطاع الخاص ذات كفاءة عالية

ض من المصارف بفعل الَرتفاع المفرط لسعر الفائدة مما يعني أضعاف النمو الَقتصادي  الَقترا

الذي يعتبر هدفا أساسيا من أهداف التنمية القوميـة ومـدخل النجاح في مكافحة البطالة وتوفير  

   .فرص عمل مناسبة ومنتجة 

عراقية امتلكت كل اذرع  وكان نتيجة هذه السياسات ان أهم الوزارات الَقتصادية فـي الدولـة ال

الكهربائية   و  اليدوية  والعدد  السيارات  وتجارة  المركزية  كالأسواق  البلاد  في  الحياة  ونشاطات 

والزراعيـة والبطاريـات والمعدات الخفيفة والثقيلة كذلك فان قطاع المصارف والفنادق كـان فـي  

خـاص الَ  هامش ضعيف وغير  قبضة الدولة بشكل او أخر واستنادا الى ذلك لم يبقى للقطاع ال

والَلتزامات   الشروط  من  بالعديد  مقيدا  كان  الهامش  هذا  ان  عن  فضلا  النتائج  مضمون 

 .والضوابط الحكومية مما دفـع القطـاع الخاص الى الَنزواء والضمور 

قلة مساحات الَستقرار الأمني وكثرة الحروب أدت الى إغـلاق المئات من المعامل وتسريح   / ٤ 

 .العاملين فيها

استمرار الخلل والضعف في القطاع المصرفي العراقـي حيـث جرت العادة على افتراض ان   / 5 

القطاع المصرفي يجب ان يوفر قـروض ميسرة بأسعار فائدة تقل عن مثيلاتها في السوق لحين 

هذا فقط    وقوف المشـروع على قدميه ويبدأ مرحلة الإنتاج الفعلي المجزي وهذا مالم يكن وليس

بل يفترض على النظام المصرفي ان يعي ان صغار المسـتثمرين لَ يسعون للقروض وتخفيض سعر  

الفائدة فقط بل مـن المفـروض علـى النظام المصرفي ان يستنبط وسائل مبتكرة لمعالجة دعم  

 . على توفير ما يطلبه منهم النظام المصرفي في العادة من شروط هؤلَء 

للقط /  ٦  أسباب  بالنسبة  الزراعي  الميدان  فـي  والمتخصصون  العارفون  الزراعي يشخص  اع 

الحكومية خلال   السياسات  في  الرؤى  اسـتقرار وقصور  الى ضبابية وعـدم  القطاع  تراجع هذا 

الفترة الماضية والتي كـان من نتائجها سعي الحكومة للسيطرة على هذا القطاع من خـلال القيـود  



على الأسعار وعلى منافذ التسويق الأمر الذي أدى الى عدم نمو هذا    الكمية والنوعية والسيطرة 

 .القطاع وهو القطاع السائد نموا طبيعيا وبقي تطوره ضعيف بالقدر الذي تسمع به الدولة

تهالك وتقادم وتحطم البنى التحتية للمجمعات الصـناعية التـي يتواجد على أرضها منشاة   / ٧ 

ي  وهذا  الخاص  القطاع  عماد  ومعامل  هي  التي  أسلفت  كما  الأمنية  المنظومة  على  أيضا  سري 

الَستقرار والطمأنينة وكـذلك الضعف الكبير في إمدادات الطاقة الكهربائية ومشتقات النفط  

الَمر الـذي يعني البحث عن البدائل والسوق السوداء وهي مكلفة كما هـو معـروف ورديئة مما  

لف يعني ارتفاع ال
ُ
 .وكذلك الحـال بالنسـبة لطرق المواصلات ووسائل الَتصالرداءة المنتج    و ك

صعوبة الحصول على المواد الأولية سيما محلية المنشأ لتوقـف معظم المشاريع او هبوط   / ٨ 

مستوى الإنتاج فيها فمثلا أضحى الحصـول علـى مادتي )هيبوكلورات الصوديوم ومادة حامض  

االسلفوريك عماد صناعة  وهمـا  جـدا  فـي  ( صعب  الفرات  معمل  لتوقف  العراق  في  لمنظفات 

الهنديـة وهـو متخصص بإنتاج المواد الكيمياوية وكذلك توقف مشروع الغسل الرملـي فـي قضاء  

اسباب التوقف فهـي عديـدة ومعروفه ولسنا في وارد    ا السلفونيك. امالدور المنتج لمادة حامض  

) المرزوك .    ٠الَحتلال  الإرهاب في فترة ما بعد  ذكرها الَ ان على راس هـذه الأسـباب السـرقات و 

اما بالنسبة للمواد الَولية المستوردة من الخارج فهي الَخـرى وقفت   / ٩ُ . مقابلة صحفيه ( .  ٢٠٠٨

عائقا امام دوران عجلة انتاج القطاع الخاص كما ونوعا لخضوعها لمضاربات التجار ولهاثهم في  

لرخص الَسعار وقـرب    ه والمنتهية صلاحيت    ة الرديئتعظيم ارباحهم فبات المستورد من المـواد هو  

 .المطلوبةرغم ان سلع هـذه الَسـواق ليسـت بـالجودة  المجاورةق الدول المناشـئ حيـث اسوا 

نشاطات   / 1٠ مع  التعامل  كيفيـة  للتطورات حـول  التفصيلية  الَقتصادية  الخطط  افتقرت 

اهمالَ تاما ففي خطـة التنمية    المخططةالقطاع الخاص واهملت دوره في تنفيذ الَستثمارات  

ان٧٤-٧٠القومية   للصناعة  نسبتهرصيد  مـا  يشـكل  اسـتثماري  اجمالي     ٣٤.٥   فـاق  %من 

  المخصصة وكانت حصـة القطـاع الخاص من اجمالي النفقات الَستثمارية    المخططةالَستثمارات  

مجمـل  ١٣ مـن  كامـل  غيـاب  الخـاص  القطاع  سجل  التسعينات  سنوات  وفـي  فقط  %منها 

بعيد ع في موضع جعله  تنمية غير  التخصيصات الَستثمارية وهكذا وضع  ن خطـط واهداف 

نحو   ومدفوعا  الحقيقي  الَنتاج  جهد  فـي  المساهمة  عن  بعيدا  بقي  وهكذا  قبله  من  مفهومة 

والربحية  الَمن  له  توفر  التي   .   (  ١٧٨ص    .٢٠٠١  اللطيف.  )عبد  .   المجالَت 

ُ



ُُ المبحث الخامس 

ُسُبل النهوض بالقطاع الخاص العراقيُ

 

مؤسسة او ديوان مستقل مرتبط بمجلس الوزراء مهمته التنسيق مع الجانب    نشاءا. 1

المشاركة في القـرار الَقتصـادي الذي يتعلق بالقطاع الخاص بما يفض ي الى  لأجلالحكومي 

المؤسسة لَحد رجال الَعمـال   لهذه ضمان تنفيـذ القـرارات ومتابعتها ويفضل ان تكون القيادة 

الوطنية والخبرة والكفاءة امـا اعضـاء هـذه المؤسسة فيفضل ان يكونوا  البارزين المشهود لهم ب

من الَكاديميين المتخصصين واهم كبـار رجال الَعمال والَستثمار والشخصيات العامة  

 .المعروفة واهل الخبرة ذات العلاقة

انشاء صندوق وطني لدعم وتشجيع الَستثمار الخاص او انشاء بنك لتنمية القطاع  . ٢ 

اص او كلاهما لضـمان الَسـتثمار الخـاص وبالذات في المشاريع الَنتاجية التي تسهم في  الخ

وبالنسبة للبنك يجب ان يكون له فروع في كـل منـاطق   العمالةتشغيل اكبر عدد ممكـن من 

العراق مهمته تمويل المشاريع الصغيرة حيث هنالك حاجـة لرعايـة خاصة للمشاريع المايكروية  

 .لخاص في العراق يهيمن عليـة القطاع الفردي الصغير الغير منظمفالنشاط ا

مناطق اقتصادية خاصة تتمحور حول نشـاط قطـاعي معين توفر لها الحماية الأمنية   أنشاء .3 

 .وتـوفر لهـا مسـتلزمات الخـدمات الأساسية

ظل الظرف الراهن والتوجه الحالي للدولة يجب ان تعـي مؤسسات البلد ووزاراتها ان    في. ٤ 

دورها هو التسهيل لَ التوجيه والتدخل في ميادين القطاع الخاص كالزراعة والصناعة  

والتجارة والخـدمات وان على الدولة اشراك كل فعاليات القطاع الخاص فـي اقـرار خططهـا  

 .وبرامجها

الى   ج لَ تحتااجراءات تقليدية ومن صلب وظائف الدولة لَبد مـن ذكرها وان كانت  هنالك .5 

 عناء في التفكير وهي روتينيـة لدولـة تريد ان تبني اقتصادا متطورا ديناميكيا وهي  

 .منع اغراق الَسواق المحلية بالسلع المستوردة -أ

 .عدم السماح بالَستيراد بزيادة عن الحاجة السنوية -ب 



 .عدم استيراد بضائع تنافس المنتج المحلي مادامت لـه نفـس المواصفات ونسب التقبل -جـ 

لَبد من تفعيل دور وواجبـات الجهـاز المركـزي للتقيـيس والسيطرة النوعية تحاشيا لدخول   -د 

 .المواصفات الوطنية والتي لها مشابه من المنتج المحلي للَ تحمالبضائع والسـلع الرديئـة والتـي 

خلق ترابط وتعشيق قطاعي بين مؤسسات الدولة الَنتاجية وبين فعاليات القطاع الخاص   -هـ 

 .ضمانا لديمومة تزويد القطـاع الخـاص بـالمواد الَولية

العمل على بناء بيئة استثمارية صـالحة ومشـجعة وجاذبـة لَستثمارات القطاع الخاص مـن  -و 

مويلية وبنية تتوافر فيها الشروط الَمنية و اللوجستية من  النـواحي القانونيـة والتشـريعية والت

 .طاقـة ومشتقات نفطية وطرق ووسائل مواصـلات واتصـال ومؤسسـات صحية وخدمية

  ضرورة أعادة صياغة قانون للتنمية الصناعية يـتلائم مع الواقع الجديد بدل القانون رقم  -ي  

 .على المواد الَولية المستوردةم لَجـل تخفـيض الضرائب والرسوم ١٩٨٠لسنة  ( ٢)

ضرورة شمول القطاع الخاص العراقي بالتخصيصات المالية والمنح والقروض المقدمة  . ٦ 

للعراق من الدول المانحة بوجـب مـؤتمر مدريد وطوكيو و الإفادة من خبرات الدول المتقدمة  

 .ومؤسساتها لتنمية القطاع الخاص

الأجنبي وأبعاد هذا الَستثمار عن المشاريع القائمة فعلا  لَبد من الَستعانة بالَستثمار . ٧ 

عنها القطاع الخاص العراقي والدولة وبشروط   وتشجيعه على الدخول في مشاريع جديدة يعجز 

معينة كنقل التكنولوجيا والخبرات والوصول الى أسواق جديدة ونقل أساليب حديثة في 

الوطنية وهذا أيضا لَ يتم فقـط بإصدار قانون   العاملة الإدارة وزيادة التشغيل وتدريب القوى 

للاستثمار بل يتعداه الى عقد الندوات والمؤتمرات خارج القطر للتعريف بواقع الَقتصاد  

العراقي وامكانات الَسـتثمار والبيئـة الصحية لَن الكثير من الدول والشركات تعاني من تضـليل  

 .ع العراق أعلامـي وقصور في البيانات والمعلومات عن واق 

بناء جهاز مصرفي يعمل بالية سلسة من حيث تسهيل عمليـة التمويل والَقراض والسرعة  . ٨ 

في الإنجاز وتقديم المزيد من الخـدمات سيما في مجال المقاصه والَعتمادات المسـتندية 

 .وبشـروط ميسـرة والَبتعاد عن الروتين والفساد الإداري 



حلي في عملية تصدير منتجاتـه كي يضمن استمرار عملية  على الدولة مساعدة المنتج الم. ٩ 

الإنتاج من خلال مثلا أنشاء مجلس أعلـى لتنمية الصادرات وكذلك من خلال مساعدة المنتج  

في الحصول علـى المعلومات اللازمة عن الأسواق الخارجية المحتملـة كـذلك بإنشـاء صندوق  

 .لدعم الصادرات

الهيئة الوطنية للاستثمار و هيئات المحافظات أيجاد آليـة لإطلاق برنامج جذب  على. ١٠ 

الكفاءات العلمية المهـاجرة و روؤس الأمـوال ودعم مشاركتها وتقديم عطاءاتها وخبراتها فـي  

البنـاء وتطـوير اداء القطاع الخاص وعلى القطاع الخاص في الجانب المقابل عدم الَتكـال كليا  

 .  نب الحكومي والإغراق في حلم الدعم والتمويل الكاملعلى الجا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ُالمصادرُ 

 

عبد اللطيف سالم ، )الدولة والقطـاع الخـاص فـي العراق( ، منشورات بيتُ  دد. عماُ  -1

ُ.1٤3،ص٢٠٠1الحكمة ،بغداد ، العراق ،

,ُ  ٢٠٠٩. ) واقع القطاع العراقي الخاص وسبل النهوض به ( ,ُ م.م كريم عبيس العزاوي   -٢

ُ.ُ (  ُ ٨ص )

ُ.ُ  135, ص ٢٠٠٧في العراق ( ,  المستدامةحنان عبد الخضر الموسوي ,) واقع التمنيهُ  -3

ُ أكاديميا، بيروت والمصرفية،المصـطلحات التجاريـة  الأيوبي، معجمحسن النجفي وعمرُ  . -٤

ُ.٢٨5، ص٢٠٠٦ُلبنان ،

احمد بريهي العلي ، ) تنشيط الاستثمار ودور القطاع الخاص في تطوير منطقة الفراتُ   -5

 ُ ٢٠٠٨\5\1٤هيد الصدر ، جامعة بابل ، الأربعاء الأوسط ( محاضره ألقيت على قاعة الش

 .ُ  ٤ص

د.علي محسن الزبيدي ، واقع الدواجن في العراق ، جريدة المدى العراقية ، تـاريخ نشـرُ  -٦

ُ.ُ  ٨/1٩ُ/٢٠٠٨. الدراسـه فـي موقـع الجريـدة يومُ

ُُ.(  ٢٠٠٨/يناير/11في ُ الصادرة، 1٠٦3٦،العدد/ الدوليةجريدة الشرق الاوسط ) -٧

ُ الكردية) مصدر باللغه  گۆڤارا زانستێن مرۆڤایەتی یا زانكۆیا زاخۆُ، جامعة دهوك ،ُ زكي الاكراوي   - ٨

.ُ  ٢٠1٨\11\  ٢5(* منشور يوم    
 

مقابله شخصيه مع المهندس حسين علي مرزوك مدير مشروع الغسل الرملي في قضاءُ  - ٩

ُ.م٢1/٧/٢٠٠٨ُالدور بتاريخُ 

 

 

 

 


